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  -   الملخص 
تكب أمر یستوجب حالة الشخص الذي ار(( تعرف المسؤولیة بأنھا 

  )) المؤاخذة
و تنقسم المسؤولیة بشكل عام إلى قسمین رئیسین ھما المسؤولیة الأدبیة و 
التي لا تدخل في دائرة القانون و لا یترتب علیھا جزاء قانوني، بل أن أمرھا 

  .موكول إلى الضمیر و الوجدان و الوازع الداخلي
لقانون و یترتب علیھا جزاء والمسؤولیة القانونیة ھي التي تدخل في دائرة ا

قانوني في حالة مخالفة قاعدة من قواعد القانون و تنقسم المسؤولیة القانونیة بدورھا 
  . في جانبھا الطبي إلى قسمین جزائیة و مدنیة ھذه الأخیرة ھي موضع الدراسة

  -  الكلمات المفتاحیة
  ثار المسؤولیة أ -المسؤولیة القانونیة  -المسؤولیة المدنیة الأدبیة -الطبیب 

  
The legal framework for civil liability for the doctor  

  
  

Abstract    - 
 
responsibility can be defined as : the person who committed a 

crime and that crime requires culpability, it is generally divided into 
two main sections: the first section is known as the moral 
responsibility, which has no relation with law and doesn't result in a 
penalty but it goes back to the person's conscience.The second section 
is known as the Legal Responsibility, it is within law, and in case of 
violation of rules there will be a legal penalty. The latter is also 
divided into two sections: penal and civil , the civil responsibility is 
the subject of study in the medical side. 

key words  - 
 
The doctor - civil liability literary - legal responsibility - 

responsibility raised 
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من المسلمات الفقھیة والقانونیة، أن التعویض یقدر بقدر الضرر، فلا    
من القانون  124یزید التعویض عن الضرر ولا یقل عنھ، وقد نصت المادة 

كل فعل أي كان یرتكبھ الشخص بخطئھ ویسبب “ :المدني الجزائري على ذلك 
  .” عویض ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالت

الأساس الذي تقوم علیھ المسؤولیة  یدور حولالبحث الذي یطرحھ  شكالوالإ
عن ھذه  تنبثقھل على أساس عقدي أم على أساس تقصیري؟ ,المدنیة للطبیب

 المذنیة ما ھي الأركان المتعلقة بالمسؤولیة الإشكالیة مجموعة من التساؤلات
    طأ الطبي؟ما ھي الوسائل المعتمدة لإثبات الخ    للطبیب؟

 المدنیةموضوع الأخطاء الطبیة والمسئولیة  كمن أھمیة ھذا البحثتو
تطور القدرات وتزاید الأخطاء الطبیة، فبتطور الطب وعلومھ ل مواكبةللأطباء 

الأذى على  إحداثالعلاجیة للتدخلات الطبیة كذلك تزایدت قدرتھا على 
للقیام  للأطباءحریة  إتاحةین وتنشأ الحاجة للتوفیق ب. المرضى جسمانیا ونفسانیا

بما یجلب العلاج من أبحاث وتدخلات جراحیة ودوائیة، وضرورة حمایة 
     .الإجراءاتالمرضى من الأذى بفعل ھذه 

ً وصفیا وذلك بتحلیل النصوص  ً تحلیلیا ولمعالجة ھذا البحث انتھجت منھجا
شأنھا الرقي الفقھیة وتقریبھا والوصول إلى النتائج الھامة التي من  والآراء

بالعمل الطبي وحمایة المرضى من الأخطاء التي قد تتسبب لھم في العدید من 
لھذا الضرر  كجبرالمشاكل كالعاھات المستدیمة وغیرھا مما یجعل التعویض 

 الوقوع فيویكون بذلك الطبیب دائما یبتغي الوصول إلى نتائج إیجابیة خوفا من 
بي یترتب عنھ ضرر إما مادي أو الخطأ الطو . المدنیة مطیة المسؤولیة

معنوي، والدعوى المدنیة التي یرفعھا المضرور أو أقاربھ ھي وسیلة للحصول 
و الحدیث عن المسؤولیة المدنیة للطبیب یقتضي بیان الأركان  ,على التعویض
  :ي نتناولھا على النحو التالي والت التي تبنى علیھا

  .للطبیب قیام المسؤولیة المدنیة : لمبحث الأول  ا
  .آثار المسؤولیة المدنیة للطبیب : المبحث الثاني                              

  .قیام المسؤولیة المدنیة للطبیب : لمبحث الأول  ا
للضرر والعلاقة السببیة أھمیة بالغة في قیام المسؤولیة فھي قد تقوم بھذین 

ل في المسؤولیة الركنین دون وقوع خطأ من الطبیب المسؤول، كما ھو الحا
التي تقوم على مبدأ تحمل التبعـة، ومبـدأ الضمان بوجھ عام، ففي ھذه الأحوال 
یكون ركن الضرر ھو الركن الأساسي لقیامھا، وكذلك علاقة السببیة كنتیجة 

  .طبیعیة للخطأ 
تخصیص معالجة الضرر والعلاقة السببیة معا تم ونظرا لأھمیة الموضوع 

دراسة الخطأ الذي یوجب المسؤولیة ى لعالأول  الفصل ت فيبعدما اقتصر
  .المدنیة والجنائیة 

ومما تجدر الإشارة إلیھ انھ قد أثیر جدل واسع بین الفقھاء فیما یخص إن 
  كانت المسؤولیة المدنیة للطبیب تقوم على أساس العقد أم التقصیر ؟

س فمنھم من یرى أن المسؤولیة القانونیة للطبیب یتم تكییفھا على أسا
التقصیر أي الإخلال بالالتزام الذي یفرضھ القانون على الأشخاص، لكون 
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من الق  239، وقد نص المشرع الجزائري في المادة 1الطبیب ملزم ببذل عنایة
على ذلك، أما الفریق الثاني فیرى أنھا تقوم على أساس المسؤولیة  85-052

عقد المتفق علیھا، العقدیة، والتي تكون في حالة الشخص الذي یخل بشروط ال
كأن یكون العقد صحیحا وان یتم إلحاق ضرر بالمریض، وان یكون الطبیب 

  .المتعاقد ھو المتسبب فیھ، لكون الطبیب ھنا ملتزم بتحقیق نتیجة
  . الضـرر: المطلب الأول 

یجب أن یكون حدوث الأضرار التي یعاني منھا الشخص، نتیجة        
ورة، وبعد الحصول على رضا المریض أو طبیعیة لتدخل طبي اقتضتھ الضر

إذ یمكن مساءلة الطبیب أو المستشفى عن أضرار خارجة عن العمل . ذویھ
  .، لھذا نتساءل عن التعریف المحدد للضررصالطبي الذي خضع لھ الشخ

الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة الاعتداء على حق '' عرفھ الفقھ بأنھ        
وعة سواء تعلق بسلامة جسمھ أو عاطفتھ أو من حقوقھ أو على مصلحة مشر

  ' بمالھ أو حریتھ أو شرفھ
  3".الأذى الذي یلحق المریض" وكذلك عرّف بأنھ  

ولكن أي ضرر یجوز التعویض عنھ، باعتباره الركن الثاني بعد الخطأ      
  .لقیام المسؤولیة الطبیة ؟ 

طأ الطبیب الضرر الطبي غیر متمثل في عدم شفاء المریض بل، ھو إثر خ
لأن . أو إھمالھ بالقیام بواجب الحیطة، والحذر أثناء ممارستھ للعمل الطبي

  .التزام الطبیب ھو التزام ببذل عنایة، ولیس التزاما بتحقیق نتیجة
فمما سبق من تعریف الضرر نلحظ ، انھ ینطبق مع تعریف الضرر       

قد یكون ھذا الضرر الطبي لإقامة مسؤولیة الأطباء أو الجراحین المدنیة، و
مادیا یمس مصلحة مادیة، أو یكون ضررا أدبیا یلحق المضرور في شعوره، أو 

  :وھذا ما سنقف عنده  ،4شرفھ
ھو ما یلحق المتضرر في حق من حقوقھ   ) :الضرر المادي(الفرع الأول 

  :المحمیة قانونا، وحتى یقوم الضرر المادي لابد أن تتوافر فیھ الشروط التالیة 
لإخلال بحق أو مصلحة مشروعة شخصیة، فقد اشترط المشرع ا - 

الجزائري للتعویض عن الضرر المـادي، أن تكـون ھنـاك مصلحـة لا 
ق م ؛ أي أن  124تتعـارض مع مفھـوم النظـام العـام، أو الآداب العامـة المـادة 
  .یكون الضرر قد مس الشخص في حق من حقوقھ الشخصیة 

ا أي وقع فعلا، كما لو اتلف الطبیب بخطأ منھ احد أن یكون الضرر محقق - 
  .أعضاء جسم المریض 

  .أن یكون الضرر نجم مباشرة عن الفعل الضار  - 
أن یتحقق وقوع الضرر مستقبلا أي یتحقق سببھ، إلا أن أثاره ستظھر في  -

المستقبل، أو لأجل لاحق كأن تسقط المرأة الحامل من منضدة الطبیب بسبب 
  .مسند لھا،  فإجھاض ھذه المرأة محتمل الوقوع مستقبلاإھمالھ وضع 

  .أن یتم تفویت فرصة على المریض كان تحققھا أمرا محتملا  - 
أن یكون الضرر احتمالیا لم یقع أصلا، ولیس ھناك ما یؤكد على انھ  - 

سیقع في المستقبل، لكنھ محتمل الوقـوع، وھذا الشرط أو النوع من الضرر لا 
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  .5نھ، لأنھ متروك لرھن الاحتمالاتیتم التعویض ع
أما بالنسبة للضرر المعنوي أو الأدبي، :   )الضرر المعنوي( الفرع الثاني

فھو ما یلحق المریض في مشاعره، أو عواطفھ، أو شرفھ، أي یصیب الشخص 
في مصلحة غیر مالیة، ونجده في حالة ما إذا أفشى الطبیب سرا للمریض لا 

التسبب في حزن المریض ووقوعھ في الحرج ووضعھ یجوز إذاعتھ ، وبالتالي 
  .موضع الشفقة، مما یسبب لھ ألما یستوجب التعویض عنھ 

من الق ) 4)(مكرر 182(وقد نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة     
یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو '' : م 

  6 .''السمعة 
  :دبي كالضرر المادي یشترط فیھ والضرر الأ        

  .أن یكون محققا  - 
  .أن یصیب حقا أو مصلحة مالیة للمضرور  - 

وعلى العكس من الضرر المادي، فان الضرر المعنوي لا تترتب علیھ     
أي خسارة مالیة، أي أن الذمة المالیة للشخص المضرور لا تصاب بنقصان، 

  . رر المعنويوھذا ھو الذي خلق مشكلة التعویض عن الض
حیث أن جانب من الفقھ كان یعارض فكرة التعویض عن ھذا الضرر، لأن 

  .القیام بذلك لا یمحي أثار تلك الأضرار
والرأي السائد فقھا وقضاء یتمثل في أن الضرر المعنوي، یوجب التعویض 

أي تقدیره (إلا انھ یشكل عبئا ثقیلا لدقة وصعوبة تقدیره مادیا، وإذا لم یتم ذلك  
، فھذا لا یمنع من التعویض عنھ ، وحتى إن لم یكن شافیا فانھ على ) مادیا 

  .الأقل یحقق بعض الترضیة 
و لكي یتم التعویض عن الضرر الذي أصاب المریض، سواء كان       

مادیا أو معنویا ینبغي أن نربط بینھ، وبین الخطأ الطبي بالعلاقة السببیة، والتي 
 .سندرسھا في الفرع الموالي

  .الرابطة السببیة :  المطلب الثاني
یقصد بالرابطة السببیة، العلاقة التي تربط الضرر بالعمل الطبي      

الخاطئ، فھي مناط المسؤولیة الطبیة، باعتبارھا الركن الثالث في المسؤولیة 
المدنیة، وتعتبر مسألة البحث عن مدى ارتباط الخطأ بالضرر ومدى توفر 

ألة دقیقة جدا خاصة عندما یكون الضرر ناتجا عن عدة السببیة من عدمھا، مس
  :ولقد برزت في ھذه المسالة ثلاث نظریات سنستعرضھا بإیجاز  .7أسباب

وھي النظریة التي نادى بھا الفقیھ :  )نظریة تكافؤ الأسباب( الفرع الأول
وأساسھا، أن كل سبب ومھما كان بعیدا، أدى إلى " فون بیري " الألماني 
ضرر، فانھ یكون سببا معادلا ومتكافئا مع بقیة الأسباب في حصول إحداث ال
  .الضرر 

وھي النظریة التي نادى بھا :  )نظریة السبب المنتج أو الفعال( الفرع الثاني
وأساسھا انـھ لا یؤخـذ في الحسبـان، والاعتبـار " فـون كریـز " الفقیھ الألماني 

  .سي في إحـداث الضـررإلا السبب المنتج، والذي كـان لھ دور رئی
وھي نظریة : ) نظریة السبب القریب والسبب البعید( الفرع الثالث
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انجلوساكسونیة تنادي بأنھ لا یؤخذ في الاعتبار إلا بالسبب المباشر، وتستبعد 
  .السبب غیر المباشر في إحداث الضرر، وھذا ما ذھب إلیھ اغلب الفقھاء 

زائري من الرابطة السببیة، نلحظ وان تساءلنا عن موقف المشرع الج      
انھ أحجم عن إعطاء تعریف خاص بھا، وترك تلك المھمة للفقھ والقضاء، غیر 
أن المشرع سایر كل من التشریع الفرنسي والمصري، واخذ بنظریة السبب 

ق م ج ولكن مع ذلك لا یمكن معرفة  182المنتج ، وھذا ما یستشف من المادة 
ن اجتھاداتھ القضائیة لیست دائما نفسھا، وإنما ھي موقف القاضي الجزائري، لا

تتغیر حسب الظروف، فعندما یشترك أكثر من شخص في إحداث الضرر، فان 
الحل الذي یلجأ إلیھ القاضي غالبا ما یكون متفقا مع مبادئ نظریة تعادل 

  .الأسباب 
إذ یحكم على كل واحد من المسؤولین بالتعویض، وھذا طبقا لنص        

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في " ق م ج  126ادة الم
ق م للشخص المسؤول أن  127وتسمح المادة ... " . التزامھم بتعویض الضرر 

أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ ... إذا اثبت  : "یتخلص من مسؤولیتھ
،  8طا الغیركحادث مفاجئ أو قوة قاھرة، أو خطا صادر من المضرور، أو خ

 ." ...  
 ، ؤولیة المدنیةفبھذه الحالات تنتفي رابطة السببیة، وبالتالي لا تقوم المس

  .للطبیب عن أفعالھ الشخصیة وعن تابعیھ 
  .أوجھ قیام مسؤولیة المدنیة للطبیب: المطلب الثالث

یتضح من الأحكام المنظمة للعمل المستحق للتعویض، أن الفعل المنشئ 
ترتب عن أعمال شخصیة، أو بفعل الغیر أو عن الأشیاء التي للمسؤولیة قد ی

  .یستخدمھا الطبیب في علاج المریض 
  .المسؤولیة الشخصیة للطبیب : الفرع الأول 

یعتبر الطبیب مسؤولا شخصیا في ذمتھ المالیة الخاصة، عن الأضرار       
عویض التي یلحقھا بالغیر بمناسبة ممارستھ لمقتضیات عملھ، وھو ملزم بت

المضرور عن كافة الأضرار المادیة، والمعنویة التي تعرض لھا، وھذا ما جاء 
فالعبرة حسب ھذه المواد في )  133، ... ،  124( في القانون المدني في المواد 

: " الفعل الضار، كامتناع الطبیب عن علاج المریض، والذي عرّفھ الفقھ بأنھ 
واجب علاج المریض، وتخلیصھ من ذلك السلوك الذي یترك بمقتضاه الطبیب 

  9".المرض الذي نزل بھ مع قدرتھ على علاجـھ
ولكن ھناك حالات یعفى فیھا الطبیب من المسؤولیة، إذا كـان لدیھ       

مبرر قـوي لرفض العـلاج والتأخر فیھ، كأن یكون یعالج حالة أھم من الحالة 
نفسھ مریضا، أو حالت  وكذا في حالة ما إذا كان الطبیب ھو. المعروضة علیھ 

  .حركة السیر في وصولھ 
فقیام المسؤولیة الشخصیة للطبیب تلزمھ بتعویض المریض عن       

 .الضرر الذي لحقھ 
  . مسؤولیة الطبیب عن تابعیھ :الفرع الثاني

نص المشرع الجزائري صراحة عن المسؤولیة عن فعل الغیر في       
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ن المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ یكو" ق م التي جاء فیھا  136المادة 
تابعھ بفعلھ الضار متى كان واقعا منھ في حالة تأدیة وظیفتھ أو بسببھا أو 

   10... "بمناسبتھا ، 
فالخطأ الطبي قد یرتكب من الطبیب، كما قد یرتكب من الغیر، وان        

انھ یكون استطاع الطبیب إثبات أن الخطأ لم یكن بسببھ، وإنما بسبب الغیر، ف
بمنجى من المسؤولیة، ولكن من ھو ھذا الغیر ؟ وھل ھو أي شخص غیر 

  .الطبیب المدعى علیھ ؟ 
الحقیقة أن مدلول الغیر ھنا ینصب على ذلك الشخص، الذي لا علاقة لھ و

بالطبیب، إلا انھ في إطار دراستنا نقصد بالغیر الأشخاص التابعین للطبیب، 
في القیام بالعلاج مثل طبیب الأشعة، وطبیب كالمساعدین الذین استعان بھم 

ففي ھذه الحالات الطبیب مسؤول مدنیا عن تابعیھ، حتى وان كان … التخدیر 
الطبیب المعالج قد قام بتنفیذ التزامھ العقدي تجاه المریض جزئیا، لأن الاستعانة 

  .11بمساعد طبي تكون حسب حالة المریض الصحیة
ة الممرضین في عملھم، فھو مسؤول عن فإذا أھمل الطبیب مراقب       

خطئھم، كأن تھمل الممرضة تغییر قطع الشاش بعد إكمال العملیة، أو كأن یھمل 
  المستعملة في العملیة الجراحیة  الطبیب التحقق من تعقیم الأدوات

فھنا الطبیب مسؤول مسؤولیة كاملة عن تعویض الضرر، الذي أصاب 
  :12لك وفقا للشروط التالیةالمریض من جراء خطأ التابعین، وذ

  .التحقق من وجود رابطة تبعیة بین المتبوع وتابعیھ  -
  .ارتكاب عمل غیر مشروع من قبل التابع  -
 .توافر علاقة بین فعل التابع غیر المشروع ووظیفتھ  -

  .مسؤولیة الطبیب عن الأشیاء : الفرع الثالث
ضع في متناول الأطباء طال التطور العلمي كافة مرافق الحیاة، إذ و       

الكثیر من الأجھزة الطبیة والآلات الجراحیة لتستخدم في التشخیص، أو 
العلاج، أو في إجراء العملیات الجراحیة، ولیس من المستبعد أن یلحق استخدام 

وسائل النقل المختلفة، الغاز المستخدم في  (  ھذه الأدوات ضررا بالمریض 
ك استحدثت المسؤولیة عن فعل الأشیاء، من لذل)  …بعض  الأدوات الطبیة ، 

  .13اجل حمایة الضحایا لكون الضرر حصل بسبب تدخل الشيء
من )  140،...، 138( ولقد تناول المشرع الجزائري ذلك في المواد        

القانون المدني الجزائري فقیام مسؤولیة الطبیب عن الأشیاء التي یستعملھا، ھي 
نتیجة، وبالتالي یتم التعویض على أساس خطا على أساس التزامھ بتحقیق 

مفترض الوقوع، وھنا لا یستطیع الطبیب الإفلات من المسؤولیة، إلا إذا أثبـت 
  . السبب الأجنبـي 

فإذا انفجر جھاز التخدیر، ونجم عنھ ضرر أصاب المریض، لا یكلف ھذا 
لات من الأخیر في ھذه الحالة بإثبات خطا الطبیب، ولا یستطیع الطبیب الإف

  .14سؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبيالم
مما سبق نلاحظ أن التزام الطبیب، ھو التزام بضمان سلامة المریض،       

لأن من واجب الطبیب استعمال أجھزة سلیمـة، وبالتالي أي ضرر یلحق 



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   273 -259 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 265   ختیــــر مسعـــــود
 

بالمریض بسبب الآلات المستعملة، توجـب قیـام المسؤولیة المدنیة، وتعویض 
كل '' ):   1/138( حقھ من ضرر، وھذا ما جاء في نص المادة المضرور عما ل

من تولى حراسة شيء وكانت لھ قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة یعتبر 
   15''. عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيءمسؤولا

  .مسؤولیة الطبیب في المستشفیات العامة والخاصة :  الفرع الرابع
لاج المریض، فیسأل عن ذلك شخصیا، قد یرتكب الطبیب خطأ في ع        

لكن السؤال الذي یتبادر إلى أذھاننا، ماذا لو كان متعاقدا مع مستشفى عام أو 
  خاص ؟ 
و للإجابة عن ھذا التساؤل نقول بأن مسؤولیة الطبیب، تختلف حسبما        

إذا كان یعمل في مستشفى عام أو مستشفى خاص، وفي كلتا الحالتین یتمتع 
لاستقلالیة في ممارسة عملھ الفني، بالطریقة التي یراھا نافعة الطبیب با

  . للمریض
ّما ینطوي على اعتداء  والقول بحق المستشفى في إصدار أوامره للطبیب، إن

رایة الكافیة على مھنتھ، وذلك في كون أن إدارة المستشفى قد لا تكون لدیھا الد
  .16ببالعمل الفني للطبی

ذي یعمل في المستشفى الخاص، تكون العلاقة التي ففي حالة الطبیب ال       
تربطھ مع المریض متغیرة  فإذا تعاقد المریض مع الطبیب لعلاجھ، وحدد 
المستشفى الذي یجري فیھ العلاج، أو التدخل الجراحي ھنا یكون دور 
المستشفى محدودا، لا یتعدى تقدیـم سریـر للمریض، ووضـع الأدوات 

خدمة الطبیب، وتحت إمرتھ، وإشرافھ مقابل اجر  الجراحیـة والمساعدین في
  . معین یدفع للمستشفى 

وھنا لا یكون الطبیب تابعا لإدارة المستشفى، ویكون المساعدون الذین        
وضعھم المستشفى بین یدي الطبیب، تابعین لھذا الأخیر تبعیة عارضة محددة 

طبیب مسؤول عن أي وفي ھذه الحالة یكون ال. بفترة العلاج داخل المستشفى
ة ولا مسؤولیة على المستشفى خطأ یحدث للمریض، إذ انھ تعاقد معھ مباشر

   17. بشيء
أما في حالة تعاقد المریض مع المستشفى على معالجتھ، ھنا التعاقد تضمن 
أن یؤمن المستشفى طبیبا جیدا یقوم على علاجھ، وبالتالي یكون المستشفى 

وبالتالي . طاء ألحقت ضررا بالمریضمسؤولا عما یرتكبھ الطبیب من أخ
یستوجب على إدارة المستشفى تعویض المریض، أو ذویھ، والمسؤولیة القائمة 

  .ھنا ھي على الشخص المعنوي
أما في المستشفیات العامة تكون المسؤولیة مختلفة، لأن علاقة الطبیب        

( سسة حكومیة بالمستشفى ھـي علاقـة قانونیة تنظیمیة، باعتبار المستشفى مؤ
والطبیب موظف فیھا، أما المرضى فالعلاقة التي تربطھم ) مرفق عام 

بالمستشفى تخضع للأنظمـة، والتعلیمات فھـي لیست عقدیة، بوسع المرضـى 
  . 18التفاوض معھا وإجراء بعض التعدیل على تعلیماتھا

وھـي . وعلى ھذا فـان مسؤولیة الطبیب في المستشفـى العام تقصیریة
من  134لیـة المتبـوع عن أعمـال تابعیـھ ،والتي تخضع لحكم المادة مسؤو
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وبالتالي  -باعتبار علاقة التبعیة - ج فالمسؤولیة ھنا تقوم على المستشفـى  .م.الق
ھو ملزم بتعویض المضرور عمّا أصابھ من جراء العلاج الذي تلقاه في نفس 

  .المستشفى 
  . للطبیبآثار المسؤولیة المدنیة : المبحث الثاني

تبرز آثار المسؤولیة المدنیة في دعوى التعویض، التي یلجأ إلیھا      
المتضرر أمام القضاء للمطالبة بجبر ما لحقھ من ضرر، ویتعین أن لا یتجاوز 

، ج.م.ق  182ھذا التعویض مقدار الضرر، وھذا ما نصت علیھ المادة 
، -مطلب أول-لطبیةوسأتطرق في ھذا المبحث إلى دعوى المسؤولیة المدنیة ا

  . ووسائل جبر الضرر في حالة تحقق المسؤولیة المدنیة للطبیب
  .دعوى المسؤولیة المدنیة: المطلب الأول

تخضع دعوى التعویض للأحكام العامة في الدعاوى حسب ما ھو محدد      
في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فلقد تناول المشرع الجزائري أحكام 

  :دعوى المدنیة أمام مختلف جھات التقاضي وذلك وفقا للشروط التالیة مباشرة ال
  .أطراف الدعـــوى: الفرع الأول

  :یتم تحریك الدعوى المدنیة من قبل      
  ) .المضرور ( المدعي : البند الأولى 

والذي یجب . وھو الشخص صاحب الحق الذي یقوم بتحریك الدعوى      
ز مباشرة ھذا الحق من طرف نائبھ، أو ولیھ أو أن یكون أھلا للتقاضي، ویجو

 13المادة >> لا دعوى بغیر مصلحة << القیم علیھ، وھذا طبقا للقاعدة العامة 
  .  09- 08ا .م.ا.من ق

سنة كاملـة، والتمتع بكامـل القـوى العقلیـة،  19والأھلیة المطلوبـة ھي بتمام 
  .م.ق  40دون الحجر علیھ المـادة  و

و إن توفي المضرور یمكن لورثتھ مباشرة الدعوى، والمطالبة بالتعویض 
عن الضرر المادي الذي أصاب مورثھم، أما إذا كان الضرر معنویا، فلا ینتقل 
للورثة إلا إذا تحددت قیمتھ بمقتضـى اتفـاق أو بمقتضى حكم نھائي، ولا یعتبر 

  .19سكوت المتضرر حسب المشرع الجزائري تنازلا عن حقھ
  ) .المسؤول عن الضرر ( المدعى علیھ : البند الثاني

وھو المتسبب بفعلھ الخاطئ في حصول الضرر للمریض أثناء العلاج،      
وھو الطبیب باعتباره مسؤولا شخصیا، أو متبوعا باعتبار المسؤولیة التي 

  .ج.م.ق) 126- 124(وفقا للمواد ) 1(قامت نحوه على أساس التبعیة
المسؤول المباشر عن إحداث الضرر، وبالتالي متابعتھ  فالطبیب ھو      

عن أفعالھ الشخصیة، وفـي حال ما إذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار، 
فمن حـق المریض رفع الدعوى . تضامنوا فیما بینھم في الالتزام بالتعویض

  .اتجاھھم جمیعا، أو اختیار واحد من بینھم لكي یدفع التعویض كاملا 
تضامن في التعویض یختلف في المسؤولیة العقدیة عن المسؤولیة غیر أن ال

ففي الأولى یتحمل المسؤول عن الضرر التزامھ في التعویض بقدر . التقصیریة
  . 20الضرر الذي أحدثھ، أما في الثانیة فیبقى التضامن قائم بینھم

  .موضوع الدعوى : الفرع الثاني
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مریض المتضرر على یرتكز موضوع الدعوى التي یباشرھا ال      
المسؤول عن الضرر، في المطالبة بالتعویض عن مالحقھ من ضرر حسب ما 
یدعیھ، وما یقدمھ من وسائل الإثبات في ذلك وإبراز السبب المتمثل في التعدي 

للضرر الحاصل  على سلامة جسمھ، من خلال عرض الوقائع القانونیة المنتجة
  .)المضرور( للمدعي 

یھ حق الدفع أمام المحكمة، بما یفند ادعاءات خصمھ كما أعطي للمدعى عل
  : المدعي، حتى یتفادى الحكم علیھ بطلباتھ وذلك من خلال 

الدفع في إجراءات الدعوى بقصد إنھائھـا، دون الحاجـة للفصل في  -
موضوعھا كالدفع بعـدم الاختصاص، أو بانقضائھـا بالتقـادم والذي نصت علیھ 

قط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر سنة من یوم تس" م .من ق 133المادة 
  " .وقوع العمل الضار 

الدفع في موضوع الدعوى كالدفع بعدم قیام أركان المسؤولیة، أم بانتفائھا  -
  . 21وغیرھا من الدفوع... بسبب أجنبي، 

  .الاختصاص القضائي للدعوى  :الفرع الثالث
  : ي یتم تحدید الاختصاص القضائي وفقا لما یل      

  .الاختصاص النوعي :البند الأولى
یتحدد بحسب الطرف المدعى علیھ، فإذا أقیمت الدعوى على الطبیب       

الجراح أو احد أعضاء الفریق الطبي، وكانوا تابعین للقطاع الخاص، فان 
 32الدعوى تؤول إلى اختصاص جھة القضاء المدني حسب ما جاءت بھ المادة 

  .ا .م.ا.ق
تابعین للقطاع العام، فالاختصاص یعود للقضاء الإداري طبقا  أما إذا كانوا

و الإداریة، أما في حال ما إذا كانت الدعوى حركت .م.ا.من ق 801لنص المادة 
من طرف النیابة العامة، فإن الاختصاص یعود لجھة القضاء الجزائي طبقا 

  . 22)2(ج.ا.من ق 3للمادة 
  . )مي الإقلی( الاختصاص المحلي : البند الثاني

الأصل في الاختصاص المحلي لرفع الدعوى یعود للمحكمة التي یقع في      
 15دائرتھا موطن المدعى علیـھ، أو محل إقامتھ، أو محل آخر موطن لھ المادة 

  .ا .م.ا.ق
واستثناءا عن القاعدة العامة یؤول الاختصاص المحلي في المسائل الطبیة، 

طبقا للمادة ) 3(المكان الذي قدم فیھ العلاج أمام المحكمة التي یقع في دائرتھا 
فیتم رفع الدعوى إما أمام القسم المدني مباشرة من أجل . 23ا.م.ا.من ق 40/5

التعویض عن الضرر الحاصل، وإما أمام القسم الإداري في المجلس، وإما أمام 
القسم الجزائي من أجل متابعة المسؤول جزائیا، بالإضافة للمطالبة بجبر 

 .عن طریق الدعوى المدنیة التبعیة الضرر
  .جبر الضرر الناتج عن الخطأ الطبيأسالیب : المطلب الثاني 

  . عن طریق التعویض : الفرع الأول 
أن یكون على ) 4(ج .م.ق 124الأصل في التعویض حسب نص المادة       

قدر الضرر الحاصل بقصد جبر خاطر المضرور، وتلتقي ھذه المادة مع 
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م الفرنسي إذ یشمل التعویض حسبھا إعادة .ق 1382ل المادة مصدرھا الأو
ولا یتحقق ذلك إلا بإلزام المسؤول عن حدوث الضرر . الحال إلى ما كانت علیھ

  . 24بدفع تعویض یكون كافیا لإصلاح ما فات إن أمكن
  :وحسب المشرع الجزائري ینقسم التعویض إلى       

  .تعویض عیني : البند الأولى
ن بإصلاح الضرر الحاصل عینا، وإرجاع حالة المضرور إلى ما ویكو      

ج، وھذا ما لا یمكن الجزم بھ، .م.ق 164كانت علیھ وھو ما نصت علیھ المادة 
ومن أكثر الحالات . فمن قطعت رجلھ بغیر دافع لذلك من المستحیل إعادتھا لھ

بحیث  ،25عقدیةالتي یلتزم فیھا الطبیب بالتعویض العیني، تكون في الالتزامات ال
  .الطبیب ھنا ملزم بتحقیق نتیجة 

فالطبیب الذي یخطئ أثنـاء إجـراء عملیـة جراحیـة، ممـا ینتج عن ذلك       
تشویھـا للمریض یمكن إصلاحـھ، في ھذه الحالة یستطیع القاضي أن یلزم 
الطبیب بإصلاح ما یمكن إصلاحھ، وذلك بإجراء عملیة جراحیة جدیدة، غیر 

قاضي في تقدیر التعویض العیني ھنا، غیر مطلقة بل تقیدھا بعض أن حریة ال
  :الشروط 

  .یشترط للأخذ بالتعویض العیني، أن یكـون ممكنـا  -
  .أن لا یتجاوز التعویض العیني الضرر اللاحق بالمریض  -
  .أن لا یكون فیھ إرھاق للمدین -
  26 .الشخصیة ) الطبیب ( عدم المساس بحریة المدین  -

ما سبق بالرغم من إمكانیة إجبار المدین بعد اعذراه، من تنفیذ التزامھ م      
تنفیذا عینیا إلا أن الغالب في المسؤولیة الطبیة بشكل عام، ھو تعذر ذلك 
واستحالتھ، فالمریض الذي توفي بخطأ الطبیب لا یستطیع القاضي إلزام ھذا 

یتم اللجوء للتعویض  الأخیر بإعادة الحیاة إلیھ، وبالتالي على سبیل الترضیة
  .النقـدي 

  .التعویض النقدي : البند الثاني
یعین القاضي طریقة التعویض تبعا "م .ق 132وھو ما جاءت بھ المادة       

للظروف، ویصح أن یكون التعویض مقسطا ، كما یصح أن یكون ایرادا 
  ... " .ویقدر التعویض بالنقد ... مرتبا،

ا نجده في الإخلال بالالتزامات التقصیریة، والتعویض النقدي أكثر م      
ویتمثل في مبلغ من المال یقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق المضرور، 

والأصل أن یدفع التعویض دفعة واحدة إلا  .سواء عن ضرر مادي أو معنوي
انھ یجوز تقسیطھ؛ أي تجزئتھ إلى مرتبات تمنح في فترات متفاوتة لمدة معینة 

مع مراعاة الظروف الملابسة للضرر الحاصل وذلك بتوافر . ةأو لمدى الحیا
  :  27الشروط التالیة

  .أن یكون التعویض النقدي مقدرا بمبلغ من المال -
  .أن یعادل ما لحق المضرور من خسارة وما فاتھ من كسب  -
  .أن تتوافر جمیع أركان المسؤولیة  -
  .أن لا یتجاوز ھذا التعویض مقدار الضرر  -



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   273 -259 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 269   ختیــــر مسعـــــود
 

مسألة تقدیر التعویض ھي صعبة، لما للضرر من خاصیة متغیرة، و      
مما یحول من وضع تقدیر نھائي وقت النظر والحكم في دعوى المسؤولیة 

لذلك یكتسب وقت تقدیر التعویض أھمیة بالغة من حیث وقت صدور .المدنیة 
ونفس الشيء بالنسبة إلى تغیر قیمة . الحكم، ومن حیث تفاقم الضرر أو خفتھ 

  .ج بیوم صدور الحكم .م.من ق 131لنقد والعملة  فالعبرة حسب المادة ا
فمن خلال ما سبق نلحظ أن كلا من التعویض العیني، والتعویض النقدي یتم 

 .تقدیرھما من قبل القاضي لان ھذا ھو أصل التعویض 
ولكن استثناءا ھناك نوع آخر من التعویضات، یطلق علیھ تسمیة       

وفیھ یقوم كل من المضرور والمسؤول عن الضرر،  ،قيالتعویض الاتفا
بالاتفاق على تقدیر تعویض مسبق تم توثیقھ في عقد مسبق یسمى كذلك بالشرط 

ولكن یحدث في بعض الأحیان أن یكون مبلغ التعویض مبالغا فیھ فھنا  الجزائي،
یحق للقاضي إنقاصھ، حتى یكون معادلا للضرر، واھم خصائص التعویض 

  : ألاتفاقي
  .انھ یقدر جزافیا لان الطرفان اتفقا علیھ قبل وقوع الضرر  -
  .یعتبر التزاما احتیاطیا یتم اللجوء لھ إذا لم یتم تنفیذ الالتزام الأصلي  -

وبصدد التكلم عن التعویض الاتفاقي یقتضى بنا التكلم عن الاتفاقات       
ل أحكامھا، سواء بالإعفاء المعدلة لأحكام المسؤولیة إذ لا یمكن الاتفاق على تعدی

من المسؤولیة، أو بالتخفیف منھا لأن أحكامھا تعد من النظام العام، وھذا ما نصت 
یبطل كل شرط یقضي بالإعفاء من المسؤولیة : " م بقولھا .ق 178/3علیھ المادة 

  .ھذا فیما یخص المسؤولیة التقصیریة " الناجمة عن العمل غیر المشروع 
قدیة فالأمر یختلف نوعا ما إذ یصح الاتفاق على أما المسؤولیة الع

العقد شریعة << الإعفاء أو التخفیف منھا على أساس مبدأ سلطان الإرادة 
  . 28>>المتعاقدین 

تبقى الإشارة إلى أن التأمین، أمر جائز في ظل ازدیاد عدد الدعاوى        
یض، لا المعروضة أمـام القضاء بعدما صارت دعوى التعویض في نظر المر

تمس ذمة الطبیب المالیة لأنھ في الوقت الذي یزاح فیھ عن عاتق المسؤول عن 
الضرر، عبء المسؤولیة، ولكي لا یحرم المضرور من حقھ في التعویض، سواء 
كان الخطأ عقدیا أم تقصیریا، أصبح في إمكانھ اللجوء لشركات التأمین من اجل 

  .جبر الضرر الواقع
ري القسم الأول من الفصل الثالث من الباب العاشر فقد افرد المشرع الجزائ

المؤرخ في  07-95من القانون المدني أحكام عامة عن عقد التأمین، وكذا الأمر 
بأنھ  2المتعلق بالتأمینات، والذي عرف عقد التأمین في المادة  1995جانفي  25
فید الذي عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بان یؤدي إلى المؤمن لھ أو الغیر المست" 

اشترط التامین لصالحھ مبلغا من المال أو إیرادا أو أي أداء مالي أخر في حالة 
  .ج .م.من الق 619وھذا ما جاء في المادة ... " تحقق الخطر المبین في العقد 

فقد أضحى یسیرا على أي شخص أن یؤمن على مسؤولیتھ المدنیة تجاه       
رار، مھمـا كـان نوع الخطأ عقدیا أم الغیر، لتعویض مـا یسببھ بخطئھ من أض

وھذا ما ینطبق على مسؤولیة  تقصیریا، مفترضـا أو ثابتـا، یسیـرا أم جسیمـا



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   273 -259 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 270   ختیــــر مسعـــــود
 

یجب على المؤسسات الصحیة " من قانون التأمینات  167الأطباء المدنیة المادة 
المدنیة وكل أعضاء السلك الطبي والشبھ الطبي والصیدلاني الممارسین 

أن یكتبوا تأمینا لتغطیة مسؤولیتھم المدنیة المھنیة تجاه لحسابھم الخاص 
  .29"مرضاھم وتجاه الغیر 

  :ومما تجدر الإشارة إلیھ أن ھناك نوعین من التامین في المجال الطبي       
  .التأمین من الحوادث : البند الأول 

وھو الاتفاق الذي یعقده الشخص مع شركة التأمین، للتعویض عن       
  .التي یحتمل أن تصیبھ، بسبب وقوع نوع معین من الأفعال الضارةالأضرار 

  .التأمین من المسؤولیة : البند الثاني
وھو الاتفاق الذي یعقده الشخص مع شركة التأمین، لتغطیة مسؤولیتھ       

ویترتب عن ھذا النوع إلتزام شركة التأمین . عن ما یحدثھ بالغیر من أضرار
یقرر في ذمة المؤمن لھ، باعتبار أن التأمین من بدفع قیمة التعویض الذي 

جراء المسؤولیة، عقد بموجبھ یؤمن المؤمن لھ من الأضرار التي تلحق بھ من 
  . 30رجوع الغیر علیھ بالمسؤولیة

  -  خاتمــــة
العمل الطبي رغم انھ ینطوي في كثیر من الأحوال، للمساس بسلامة        

عمال المباحة، وفقا للنصوص التشریعیة التي جسم الإنسان، إلا أنھ یعتبر من الأ
رخّصت للطبیب، مباشرة ذلك العمل بشروط خاصة ومحددة، إذ یجب أن یكون 
الھدف من العمل الطبي، علاج المریض وشفائھ بعد اخذ موافقتھ ورضاه، وذلك 
بإتباع الأصول العلمیة الحدیثة، والمستقرة في مجال الطب، واحترام القواعد 

 .    ھذه المھنة  المعقدة في
تمحورت أساسا، في احد أركان المسؤولیة الطبیة، ألا  ةوان كانت دراس  

وھو الخطأ فقد بین لنا ذلك كیف أن ھذا الأخیر، قد ساھم إلى حد كبیر في تطور 
المسؤولیة بوجھ عام ومسؤولیة الطبیب بوجھ خاص، نظرا لأھمیتھ ودوره 

لوعي لدى المرضى، أصبحوا یطالبون الأساسي في إنشائھا، ونتیجة ازدیاد ا
بعلاج أكثر دقة وحذر، من خلال بذل العنایة الكافیة من الطبیب، ولا یترددون 
في وضع الأطباء عند مسؤولیاتھم، مما یحفز القضاء على مراقبة الأخطاء 

  الطبیة، من اجل إعطاء حمایة أكثر،
  



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   273 -259 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 271   ختیــــر مسعـــــود
 

  
علق بالأنفس وحیث أن مناط النزاع في مسائل الخطأ الطبي، یت      

والأعضاء فقد توضح لنا من خلال استعراض التكییف القانوني المسؤولیة 
المدنیة، وكذا ما لمسناه من واقعنا المعاش، ومن على رفوف القضایا 
المعروضة في المحاكم الجزائریة، انھ مازلنا لم نرتقي لمساءلة الطبیب، عن 

ة التي یمر علیھا المریض أفعالھ أو عن أفعال غیره، نظرا للإجراءات المعقد
  المضرور

من اجل إثبات الخطأ الطبي، والذي یعتبر بمثابة مشقة، مما یساھم       
بشكل كبیر، في تجنب معظم المرضى للتوجھ للقضاء الجزائي من اجل 
المطالبة بتوقیع الجزاء، والاكتفاء باللجوء للقضاء المدني من اجل التعویض 

ومما تجدر . ـوى المسؤولیة المدنیة، أو التأمینوجبر الضرر بطریقتین إما دع
الإشارة إلیھ أنھ یجوز الجمع بینھما، وذلك من خلال أحقیة تعویض المریض 
عن الضرر الذي تسبب الطبیب في حدوثھ، متى توافرت أركان المسؤولیة في 

إذ یجوز لھ الظفر بالأقساط التي قام بالتأمین علیھا لدى شركة . نفس الوقت
ففي الأول مصدر . في حال تعرضھ لحادث ما، أو بمقتضى عقد التأمین التأمین

التعویض ھو الضرر الحاصل من المسؤول عنھ، أما الثاني فمصدره العقد 
  المبرم

مّكن من لم بعض الحلول المناسبة، والتوصیات یقدتمما سبق یمكن          لت
 دمجھوھذا الكان خلق وضع متوازن بین تنویر الناس، وإعلاء كلمة الحق، وما 

   :إنقاصا أو تحاملا على الأطباء 
إنشاء برنامج مستمر لتقلیص الأخطاء الطبیة، والتوعیة من خلال     -

الإكثار من عقد الندوات الوطنیة حول ھذا الموضوع، نظرا لحساسیتھ للمجتمع 
  .عامة، وأصحاب المھنة خاصة

یغ عن الأخطاء الطبیة، تشجیع العاملین والمراجعین لقطاع الصحة، بالتبل  -
  .وھذا بوضع وسائل سھلة كوضع رقم ھاتفي مخصص لذلك 

التعامل مع الأخطاء الطبیة بطریقة التحلیل، لمعرفة سبب المشكلة، من   -
  .خلال وضع خطط للعمل لتقلیص منھا

كما انھ یجب محاولة الاستفادة من تجارب بعض الدول العربیة،   -
الأطباء عن أخطائھم، مما یمكن في تقویة جھاز والأوروبیة في مجال مقاضاة 

الخبرة القضائیة في المجال الطبي، حتى یسھل على القضاة تحدید الخطأ، 
  .والوصول إلى حكم عـادل

التفكیر في وضع قانون موحد للصحة، في كامل الأقطار العربیة، ولما   -
فكري في لا حتى في الصعید الدولـي، وذلك بھدف تقویة أواصر التقارب ال

  .المجال الصحي 
برمجة مقیاس جدید، یختص بالقواعد القانونیة والفنیة الطبیة، بالنسبة   -
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للدراسات العلیا المتمثل في القانون الطبي، یستوجب الحال كذلك إنارة الداّرس 
للطب بھذا النوع من القوانین، مما یساھم في إحاطتھ بالجانب القانوني 

فـي حـال عدم بـذل العنایة اللازمة لعلاج وشفاء لمسؤولیتھ كطبیب مستقبلي 
  .المریض 
وفي الختام ننتھي إلى أن مھنة الطب، من المھن التي لا یستغني عنھا       

الإنسان، نظرا لزیادة الأمراض وزیادة الفروع الطبیة، وانتشار الوعي الصحي 
  .لدى الناس

عامل مع الأخطاء وبسبب تعقید الخدمات الصحیة، علینا أن نعرف كیف نت 
الطبیة، حتى یستفاد منھا في رسم خطط مستقبلیة، تساعد على تفادیھا، والتقلیل 

  .من الأضرار الناتجة عنھا 
فعلینا كباحثین أولا، وكأفراد في المجتمع، أن نبتعد عن ثقافة اللوم       

ندما نتحدث عن الأخطاء الطبیة، والمساھمة والسعي للحد من ھذه الظاھرة، ع
ن خلال إعادة النظر في تكییف مھنة الطب وصیاغة قواعد ونصوص خاصة، م

تبین مسؤولیة الأطباء عن أعمالھم، وكذا لتحقیق التوازن بین ضمیر الطبیب، 
  .وثقة المریض فیھ

وتبقى الغایة من كل ذلك، التوفیق بین المصالح المتناقضة للطبیب       
بتغى، مما یستوجب ترك مجال والمریض، وربما ما ذكرناه لا یحقق كل الم

  .البحث والاجتھاد مفتوح
  
  

  
  - الھوامش
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  .165، ص  المرجع السابقعشوش كریم ،   21
  

دیسمبر  20في  ، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة  المؤرخ22-06القانون رقم   22
  . 48، الجریدة الرسمیة رقم  2006

ي فیفر 25المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  المؤرخ في  09- 08القانون   23
  . 21الجریدة الرسمیة رقم  2008

  . 277محمد رایس،مرجع سابق، ص   24
 .175 – 173إبراھیم علي حمادي الحلیوسي ، المرجع السابق ، ص   25
  .88حسن الحیاري ، مرجع سابق ، ص  احمد  26
                 309، ص  المرجع السابقأسامة السید عبد السمیع ،   27
  .233، ص المرجع السابقعدنان إبراھیم سرحان ،   28
المؤرخ  04- 06المتعلق بقانون التأمینات ، المعدل والمتمم بالقانون رقم  07-95الأمر   29

  2006فیفري  20في 
  . 154الحیاري ، مرجع سابق ، ص  احمد حسن  30
 


